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أقسام الاضطرار
ين ان ما ذكرناه في الاضطرار إلى طرف مع : الثاني•

أخر من أطراف العلم الإجمالي من التفصيل بين ت 
ج اا   الاضطرار عن العلم فيبقى العلم الإجمالي من
للعلم لا بين تقارنه أ  تقدمه على العلم فلا منجاية
م اارد يختص بفرض الاضطرار بل يطرد في تمام

أ  ب  التل س  قاا التيلي    ف  ي أر  د الط  رفين 
العصيانأ  الامتثال

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الاضطرار
لأنه في الفرض الأ ل   ان ك ان بلا ام مررل ة •

مال كانه البقاء لا علم إجمالي بالتيلي  فعلا لارت
ف  ي الط  رف ال   اكن   لي  ن لن  ا عل  م إجم  الي 

ل زم ن بالتيلي  المردد ب ين القص ير بلا ام كب 
.رالاضطرار أ  التل    الطايل في الطرف الآخ

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الاضطرار
م ف ي اليفاي ة ري م ب  قاا العل ( ك ده)إلّا ان الماقق الخراس انيّ •

ه الإجمالي عن المنجاية بطر  الاضطرار إلى طرف مع ين م ن أطراف 
راشيته على مطلقا بخلاف فرض التل  فايم فيه بالتنجيا   لين في

غي ر اليفاية استدرك   جعل الاضطرار الااصل بعد العلم الإجم الي
صيرمؤثر في إسقاا منجاية العلم باعتبار العلم المردد بين الق

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الاضطرار
جم الي الطايل،   بذلك ي تنتج من مجماع كلامه في اليفاية   الااش ية ان ه بملار  ة العل م الإ  •

يان الاض طرار المردد بين القصير   الطايل لا فرق بين الاضطرار   التل    لين مع كطع النّ ر عنه ي
.م قطا لمنجاية العلم مطلقا بخلاف التل  فانه انما ي قطها إذا كان مقارنا أ  كبل العلم

ه ف ي أر د   كد عرفت ان التفصيل المذكار مطرد في تمام ماارد سقاا التيلي  عل ى تق دير كان •
العلم الإجمالي الطرفين بعينه سااء كان بالاضطرار أ  التل  أ  الامتثال أ  العصيان بنيتة  اردة   ها

.المردد بين القصير   الطايل   مع الغض عنه لا منجاية في تمام ماارد ال قاا
بخ لاف إلّا انه ربما يمين ذكر  جه لعدم سقاا المنجاية في فرض تل  أرد الأطراف   الإتيان ب ه•

إبراز ف رق الاضطرار   الع ر   الارج مما ييان فيه دليل شرعي على تخصيص الخطابات   رفعها ب
ان عقلي ا بينهما من ريث ان المخصص في الأ ل عقلي   في الثاني شرعي فيدعى ان المخصص إذا ك

ط اب فها يرفع الخطاب فقن د ن الملاك بخلاف المخصص الشرعي فانه كما ييش  ع ن ع دم الخ
ف  ه ييش  عن عدم الملاك أيضا   عليه ييان الملاك مارزا في الأ ل   الشك في القدرة على ر

ي دخل ف ي لأن عر ض التل  على أرد الطرفين يرفع القدرة عقلا على تاقيق الملاك لا كان في ه ف
.باب الشك في القدرة الّذي يجب فيه الارتياا عقلا

281: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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أقسام الاضطرار
.إلّا انه يرد على هذا الاجه رتى لا سلمت أصاله الماضاعية•
أ  انه لا تم لجرى في ماارد تقارن التل  مع العل م الإجم الي-أ لا•

.تقدمه عليه أيضا
طلب فيها انه لا يتم إلّا في باب الااجبات لا المارمات التي ي-  ثانيا•

لق درة الترك فان القدرة على الامتثال ماجادة فيها   انما الشك في ا
ك في ه على العصيان كما إذا كان الارام في الطرف التال    ليس الش

.ماجبا للارتياا عقلا

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الاضطرار
دم ان الّذي يايم به العقل عدم مؤمنية ارتم ال العج ا   ع -  ثالثا•

القدرة على الامتثال في مارد يقطع باج اد الم لاك في ه   ام ا م ع
ى ارتمال عدم الملاك في المارد المقد ر فلا بأس ب الرجاع في ه إل 

الأصل المؤمن عقلا أ  شرعا لأن ه م ن الش ك ف ي أص ل التيلي   
ين م ا با ب الاقيقة   العلم الإجمالي باجاد الملاك في الج امع ب 

.مقد ر أ  مقد ر تقدم انه لا ييان منجااييان غير

282: ، ص5بااث في علم الأصال، ج•

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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206؛ ص4مبارث الأصال ؛ ج•
206: ، ص4مبارث الأصال، ج•
سقاا التيلي  بغير الاضطرار[ الأمر الثاني]•
عده، فإن لار نا معلامنا الفعليّ فليس لنا ف، في أنّه إن كان ذلك كبل العلم، أ  مقارنا له، فلا يتاقّق العلم بالتيلي ،   إن كان بلطرأنّه إذا تاقّق في أرد الطرفين سقاا التيلي  بغير الاضطرار، كالتل    الامتثال أ  العصيان، فهذا راله رال تاقّق الاضطرار في ذلك ا: الأمر الثاني•

.لتيلي  في الطرف الآخر إلى ما بعد التل  تقدير،   ها العلم بالتيلي  في الطرف الذّي  كع فيه التل  مثلا إلى زمان التل ، أ  اكلّعلم بثبات التيلي  بالفعل، لفرض سقاا التيلي  على أرد التقديرين، لين لنا أن ننتاع في المقام علما إجمالياّ ييان علما بالتيلي  في
  لينّ ه ذك ر ف ي . اختار ف ي التل   التنجي التنجيا، لأنّ الاضطرار كد رفع التيلي  على تقدير كانه في الطرف المضطر إليه، فلا علم بالتيلي ،  م اإلاّ أنّ الماقّق الخراسانيّ ررمه اللّه فصلّ في اليفاية بين التل    الاضطرار إذا كان بعد العلم بالتيلي ، فاختار في الاضطرار عد•

:التنجيا رتّى في فرض الاضطرار، في هر من مجماع كلاميه كدّس سرّه في اليفاية   راشيتهاات راشيته على اليفاية في الاضطرار ذاك العلم الإجماليّ الّذي انتاعناه في المقام المردّد بين الطايل   القصير،   بنى عليه القال بثب
فصيل بين الاضطرار   التل  بالتنجيا في الث اني تل ،   أماّ بقطع النّ ر عن ذلك،   كصره على معلاماتنا الثابتة بالفعل، فيتجّه التالبأنّه بالن ر إلى ذاك العلم الإجماليّ المنتاع المردّد بين الطايل   القصير ييان التيلي  في المقام منجّاا بلا فرق بين الاضطرار  : أنّه ررمه اللّه يقال•

دّد بين الطايل التيلي  على كلّ تقدير مرالفعليّة، ففصلّ بين الماردين،   في راشية اليفاية إنّما لم يقبل التفصيل، لالتفاته إلى  جاد علم إجماليّ بماتد ن الأ لّ،   ها في اليفاية لم يين متاجهّا إلى العلم الإجمالي المردّد بين الفرد الطايل   القصير،   إنّما كان ناظرا إلى المعلا
.  القصير

.بينا،   لا غفلنا عن ذاك العلم الإجماليّ،   ن رنا إلى معلاماتنا الفعليّة نرى عدم التنجيا في كلا البانجيما ذكرنا من أنّه لا فرق بين الاضطرار   التل ، فأيّ  ارد منهما إذا عرض بعد العلم،   ن رنا إلى العلم الإجماليّ المنتاع، ثبت الت:   التاقيق•
207: ، ص4مبارث الأصال، ج•
جاد ماضاع في ء  ارد،   ها العجا   عدم القدرة عقلا، غاية الأمر أنّ عدم القدرة تارة ييان لقصار في العبد،   أخرى لعدم  للفرق بينه   بين مثل التل ، فإنّ ملاك سقاا التيلي  فيهما شي-  لا صارياّ-فنّي[ 1]هذا،   الاضطرار إذا كان إلى ردّ العجا العقليّ لم ياجد بيان •

.الخارج يعمل العبد كدرته فيه،   الاضطرار بملاك العجا الشرعيّ ملاق بالعجا العقليّ
  أماّ إذا كان الاضطرار بمثل الع ر   الضرر المنفييّن شرعا، فهنا يمين دعاى•
•______________________________
.، ر ب الطبعة المشتملة على تعليقة المشييني218ّص : راجع الجاء الثاني من اليفاية. البيان الماجاد في اليفاية عبارة عن أنّ فقد الميل  به ليس من رد د التيلي  به   كياده، بخلاف الاضطرار[ 1]•
:باجهين-بناا يشمل رتى العجا العقليّ-  هذا اليلام يمين تاجيهه•
.نّه ي قن فعليتّهتثال من أنّه لا ي قن فعليّة الايم،   إنّما ي قن فاعليتّه،   هذا بخلاف الاضطرار إلى فعل الارام فإلامأن ييان المقصاد بذلك أنّ فقد الارام لا ي قن فعليّة الارمة،   إنّما ي قن فاعليتّها، سنخ ما يقال أستاذنا الشهيد ررمه اللّه في ا-الأ لّ•
في له الفاعليّة في ال رف المناسب،   بها أثّر رمه اللّه من أنّ الامتثال ي قن الفاعليّة،   لا ي قن الفعليّة، فإنّ الايم العقليّ كانتد رأنّ التيلي  إنّما تعقل فعليتّه مع سقاا فاعليتّه إذا كانت له الفاعليّة في ال رف المناسب، كما ها الاال فيما يقاله أستاذنا الشهي-أ لّا:   يرد عليه•

.ارمة التي تخصّ آن الفقد، إذ لا فاعليّة لها في أيّ ظرف من ال ر فالتاقيق الامتثال الّذي أسقن الفاعليّة،   أمّا الارام الّذي ييان ارتيابه في كلّ آن رراما بارمة م تقلّة فعند فقده لا معنى لفعليّة
.ااأردهما من الفاعليّة بالامتثال أ  بانتهاء  كته، لم يين العلم الإجماليّ منجّاا إنّ العلم الإجماليّ إنّما ييان منجّاا إذا تعلّق بتيلي   اجد للفاعليّة على كلّ تقدير،   لذا لا علم إجمالا بأرد تيليفين، بعد سق: أنّه بعد الت ليم، نقال-  ثانيا•
م لاك، لع دم ماصّص يّته لفع ل ء، الّذي سيبيّن أستاذنا الشهيد ررمه اللّه استاالة تأثيره في ع الم التلاإنّ فقد الماضاع المارّم ي تايل أن ينهى ر ح الايم من المبغاضيّة   الملاك، بمعنى مف دة الفعل، لأنّ راله رال الخر ج عن مالّ الاب: أن ييان المقصاد بذلك-  الثاني•

.راريّة في كبال الاصّة غير الاضطراريّةاضطالميل ،   هذا بخلاف الاضطرار إلى الارتياب الّذي يأتي فيه ارتمال إنهائه للمبغاضيّة   المف دة، لأنّه ياصّص فعل الميل  إلى رصّة 
.ق الخراسانيّ ررمه اللّه لا يلتام بذلكاقّ  يرد على هذا التاجيه نفس النقض الّذي سيأتي من أستاذنا الشهيد من أنّه لا تمّ هذا لجرى في فرض التل  كبل العلم أيضا، مع أنّ الم•
.بناء على كان  جاب الماافقة القطعيّة نتيجة تعارض الأصلين-  لا ريما-ها انالال العلم الإجماليّ:   الااكع•
208: ، ص4مبارث الأصال، ج•
يّ لا ما يقال من أنّه مع المخصّص الشرعل شرعيّ،   في الثاني عقليّ، فيدّعي أنّ هذا الفارق الماضاعيّ ياجب الفرق في الايم فيما نان فيه، للأ ّالفرق بينه   بين مثل التل  مماّ يرفع القدرة عقلا، باعتبار ما ياجد بينهما من فارق ماضاعيّ،   ها أنّ المخصّص لدليل التيلي  في ا•

.كدسّ سرّهمايّ يثبت الملاك بدليل التيلي ،   مع المخصّص العقليّ يثبت الملاك، على اختلاف في تقريب ثباته بين الماقّق العراكيّ   الماقّق النائين
د القدرة في طرف ما، فهن ا نعل م باج اد ليس لنا علم بالتيلي    لا بالملاك،   أماّ إذا كان ها فق:   الخطابيّ   لا التيلي  الملاكيّ، أ  كليلي  عليه ففي ما نان فيه، إذا كان ما رصل بعد العلم ها الاضطرار إلى طرف ما، فليس لنا با ب معلاماتنا الفعليّة علم بالتيلي ، لا الت•

.العلم بالملاك مع الشكّ في القدرةاردالتيلي  الملاكيّ،   إنّما نشكّ في الايم بلاام الشكّ في القدرة، فنرجع في ذلك إلى ما ينقحّ في مالّه من دعاى لا م الارتياا في ما
.ق الخراسانيّ ررمه اللّه بذلكيلتام الماقّلا عقليّ،   كد عرفنا بعد التل  ثبات الملاك،   شيينا في القدرة   العجا، فلا بدّ من القال بالتنجيا رتّى مع فرض التل  كبل العلم،   -أيضا-لينكّ ترى أنّ هذا لا تمّ لجرى في فرض التل  كبل العلم أيضا، لأنّ المخصّص•
.إنّما ها عدم مؤمنّيّة ارتمال عدم القدرة في مارد يقطع باجاد الملاك فيه-في باب الشكّ في القدرة-على أنّ هذا التقريب في نف ه باطل، لأنّ ما نقحّ في مالّه•
ذاك؟ ف الطرف الأ ّل علم بعدم القدرة في أرد الطرفين بالخصاص،   نعلم بالقدرة في الطرف الآخر،   نشكّ في أنّ الملاك هل ها في ه ذا أ ا ن  أماّ مع ارتمال عدم الملاك في المارد المقد ر فلا بأس بالرجاع إلى الأصل العقليّ أ  الشرعيّ،   ما نان فيه من هذا القبيل، لأننّ•

لإجماليّ بالجامع بين ما يي ان داخ لاالقدرة، رتّى يتنجا بذلك،   في مثل ذلك لا بأس بالرجاع إلى المؤمّن العقليّ   الشرعيّ،   العلم افينعلم بعدم لا م الإتيان به، لفرض عدم القدرة،   الطرف الثاني نشكّ في أصل ثبات الملاك فيه، لا أنّه يعلم بثبات الملاك فيه،   يشكّ
. ء الفلاني، أ  كلّفنا زيد بهتات دائرة رقّ المالى   ما لا ييان داخلا فيها ليس منجّاا،   ييان راله رال العلم الإجماليّ بأنّه إماّ كلّفنا المالى بالشي
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أقسام الاضطرار

إذا ط رأ الاض طرار بع د العل م -الثالث•
كلن ا بالتيلي  فإذا كان إلى طرف مع ين

ان  ه لا ياج  ب س  قاا منجاي  ة العل  م 
الإجمالي لاجاد العلم الإجم الي الم ردد 

بين القصير   الطايل من أ ل الأمر،

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الاضطرار
ن ا   اما إذا كان الاضطرار إلى طرف لا بعينه   كل•

بمقالة الماقق الخراسانيّ م ن ان الاض طرار إل ى
ن طرف لا بعينه ياجب سقاا العلم الإجم الي ع 

نا نق ال المنجاية فهل يايم بالمنجاية أيضا كما ك
ي أيض ا ف ( ك ده)به   يقال به الماقق الخراسانيّ 

ي المردد راشيته على اليفاية باعتبار العلم الإجمال
بين القصير   الطايل أم لا؟

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام الاضطرار
:الصايح التفصيل بين رالتين•
ما إذا كان الطرف الّذي يختاره لدفع اضطراره متعينا معلاما عن ده م ن أ ل الأم ر كم ا إذا ف رض ان أر د -الاالة الأ لى•

اف يختاره بعد الإناءين أن   من الآخر فانه ساف يتشيل لديه نفس العلم الإجمالي المردد بين القصير في الطرف الّذي س
.الاضطرار أ  الطايل في الطرف الآخر

فانه رينئذ لا ما إذا لم يين الطرف الّذي ساف يختاره لدفع الضر رة بعد الاضطرار متعينا لديه من أ ل الأمر-الاالة الثانية•
إجمالا بارمة يمينه ان يشيل علما إجماليا كذلك لأن الفرد الّذي ساف يختاره لدفع الاضطرار غير متعين عنده   انما يعلم

بق ى بع د أرد الفردين عليه كبل الاضطرار   يشك في ان هذه الارمة هل تيان مختصة بما كبل الاضطرار أي كصيرة أ  ت
نعم بعد . الأكثرالاضطرار أيضا أي طايلة   هذا من الشك في التيلي  الدائر بين الأكل   الأكثر الّذي تجري فيه البراءة عن

إلّ ا ان ان رفع الاضطرار بأردهما يعلم إجمالا بارمة الفرد الآخر الآن أ  ررمة الفرد الّذي رفع به اضطراره كبل الاضطرار
[.1]هذا علم إجمالي راصل بعد خر ج أرد طرفيه عن مال الابتلاء فلا ييان منجاا 

•______________________________
-م ا بع د  لينه يعلم إجمالا من أ ل الأمر بارمة أرد الفردين بالعناان الإجمالي اما ما يرفع به اضطراره في: لا يقال-[1]•

العل م كبل الاضطرار أ  ررمة ما يبقى من الفردين بعد رفع الاضطرار في تمام عماد الام ان   ه ا م ن-المعين في الااكع
.الإجمالي بين فردين كصير   طايل   ها منجا

:يمين ان يجاب على هذا الإشيال بأرد جاابين: فانه يقال•
خيص ي ف ي ان غاية ما يلام من ذلك سقاا الأصلين الترخيصين في العناانين الإجماليين   اما جريان الأصل التر-الأ ل•

رد آخر لدليل الأصل لأن الشك في العناان التفصيليّ ف-الطرف الباكي بعناانه التفصيليّ   الذّي ها إطلاق آخر لدليل الأصل
غير 

279؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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طروّ الاضطرار بعد العلم بالتكليف

209: ، ص4مبارث الأصال، ج•
طر ّ الاضطرار بعد العلم بالتيلي [ الأمر الثالث]•
شيال ف ي أنّ ه إذا طرأ الاضطرار بعد العلم بالتيلي ، فإن كان اضطرارا إلى المعيّن، فلا إ: الأمر الثالث•

ب اق عل ى -عندئ ذ-يرفع التيلي  على تقدير كانه في ذاك الطرف،   كد مضى أنّ العلم الإجم اليّ
طرار، أ  ف ي تنجياه للطرف الآخر، لأنّه يعلم إجمالا بثبات التيلي  إمّا في الطرف الأ ّل كبل الاض 

.الطرف الثاني رتّى بعد الاضطرار
ل ى غي ر   أمّا إذا كان اضطرارا إلى غير المعيّن، فقد عرفت أنّ الترخيص الثابت بلا ام الاض طرار إ•

الخراس انيّ المعيّن لا ينافي أصل التيلي  الااكعي أصلا، بل   لا إطلاكه، خلافا لما ذهب إليه الماقّق
ع د ارتي اب أر د ررمه اللّه من منافاته للتيلي  الااكعيّ،   أنّه بالاضطرار ينتفي التيلي  رأسا، ثمّ ب

.الطرفين ياتمل عاد التيلي ، ليانه في الطرف الآخر مع ز ال الاضطرار
، ه ل يتش يّل   المقصاد هنا أن نرى أنّه على تقدير التناّل   ت ليم منافاته لأصل التيلي  ال ااكعيّ•

المع يّن، أ  علم إجمالي منجّا ن ير العلم الإجماليّ بالتيلي  فيما إذا كان الاضطرار إلى-أيضا-هنا
لا ييان رال الاضطرار إلى غير المعيّن ها رال الاضطرار إلى المعيّن في ذلك؟

209؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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طروّ الاضطرار بعد العلم بالتكليف
يّن عن ده الآن   ها التفصيل في المقام بينهما إذا علم من أ ّل الأمر بأنهّ بعد رصال الاضطرار ساف يرفع اضطراره بأر د الط رفين المع : التاقيق  •

.بينهما إذا لم يعلم أنهّ هل ساف يدفع اضطراره بهذا أ  بذاك
 ّل كب ل الأرد ففي الق م الأ ّل لا يجاز له ارتياب الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار بالفرد الأ ّل، لأنّه كان يعل م إجم الا بأنّ ه إمّ ا يا رم علي ه الف •

.الاضطرار، أ  يارم عليه الفرد الثاني بعد رفع الاضطرار
يّ،   إنّم ا ك ان مال  في الق م الثاني يجاز له ارتياب الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار بالفرد الأ ّل، لأنهّ لم يين له من أ ّل الأمر مثل هذا العلم الإج•

ه ل ه ي سااء كانت في هذا أ  في ذاك: يعلم إجمالا بارمة أرد الفردين كبل الاضطرار،   كان يشكّ أنّ الارمة على كلّ  ارد من التقديرين، أي
ررمة مختصّة بما كبل الاضطرار، أ  ثابتة بعد رفع الاضطرار أيضا،   هذا ترددّ بين الأكلّ   الأكثر، فيأخذ

210: ، ص4مبارث الأصال، ج•
.بالأكلّ   يجري الأصل في الاائد،   هي الارمة بعد رفع الاضطرار•
الاض طرار كب لان نعم، بعد أن رفع الاضطرار بأردهما يعلم إجمالا بأنهّ إمّا أن ييان الآن الفرد الآخر رراما عليه، أ  أنّ الفرد الّذي ارتيبه فعلا ك •

.رراما عليه،   هذا العلم غير منجّا، لمضيّ أرد أطرافه،   يجري الأصل في الطرف الآخر بلا معارض
أنّ ه إمّ ا ذاك إنّي أعلم إجمالا ب: إنهّ من أ ّل الأمر كان بالإميان أن يشير إلى الفرد المعيّن في الااكع الذّي ساف يرفع الاضطرارية،   يقال: إن كلت•

.الفرد ررام عليّ الآن، أ  الفرد الآخر ررام عليّ بعد رفع الاضطرار
للفرد الأ ّل الآن، لأنّ الت رخيص ف ي [ 1]إنّ الأصل النافي لارمة الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار ليس معارضا للترخيص في المخالفة القطعيّة : كلت•

لي، لا يعلم ان إجماالمخالفة القطعيّة للفرد الأ ّل الآن ييان عبارة عن الترخيص في كلا الفردين الآن، إذ ذاك الفرد الذّي ساف يرفع اضطراره به عنا
ة للتيلي   طعيّ أنهّ هل ها هذا أ  ذاك،   من المعلام أنّ هذا الترخيص في نف ه مبتلى بالماذ ر العقليّ أ  العقلائيّ، ليانه ترخيصا في المخالف ة الق

.المعلام، فلا يصبح طرفا للمعارضة مع الأصل النافي لارمة الفرد الآخر بعد رفع الاضطرار
ل ه ذا العل م منجّ اا، إلّ ا إذا كبلن ا ب انالا( إن كلت)نعم، بناء على علّيّة العلم الإجماليّ لاجاب الماافقة القطعيّة ييان العلم الإجماليّ المذكار في •

.الإجماليّ بتنجّا أرد طرفيه،   ها الفرد الأ ّل بعلمه الإجماليّ بلاام الآن الأ ّل بارمة أرد الطرفين
•______________________________
.أمّا الترخيص في  اكع الفرد الأ لّ المجهال عندي فلا أثر له[ 1]•
. عيّة للفردطلق  لعلّ الأ لى في مقام الجااب الاكتفاء بهذا، لأنّ دليل البراءة إنّما يدلّ على الترخيص في  اكع المخالفة للفرد، لا في المخالفة ا•

209؛ ص4مباحث الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:خر ج بعض الأطراف عن مال الابتلاء-11•
حالات عدم صدورالمراد بالخر ج عن مال الابتلاء •

ق دمات لتاكفه على مالفعل بحسب طبعه عن المكلف
مقد ر   عنايات فائقة أ  طايلة بايث يرى كأنه غير

في عرفا   ان كان مقد را عقلا كما في استعمال كأس
دام عليه بلد لا يصل إليه عادة أ  تتنفر الطباع عن الإك

كما في أكل الخبائث مثلا،
283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نان يضمن انصراف الميل  عالجامع  •
يّ الفعل با  ب الطب ع الأ ل ي   الن اع

اصية للناس بقطع النّ ر عن عناية أ  خص
  ان زائدة فييان بايم العاجا عنه عرفا

.لم يين عاجاا رقيقة

283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

  كد  ك ع البا ث عن د الماقق ين ع ن •
منجاية العل م الإجم الي بارم ة  اكع ة 
خارجة عن مال الابتلاء أ  ررمة  اكعة 

صيل أخرى داخلة في مال الابتلاء،   لتف
في الباث رال هذا الأمر ينبغي الاديث

:مقامين
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
الي فيما إذا كان بعض أطراف العلم الإجم-المقام الأ ل•

.بالارمة غير مقد ر رقيقة
ن فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا ع -المقام الثاني•

.مال الابتلاء

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


